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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

لات المحقّق النّائینقاوتحلیل م

لقد نقّحنا بعض أبعاد معتقَد المحقّق النّائین حیث سیبرهن عل استحالة «اتّخاذ القید ضمن المتعلّق» بثلاث استحالات: «الإنشاء
و الفعلیة و الامتثال» بحیث قد مجد المحقّق الخوئ برهنتَه قائلا: بأنّه من أحسن الوجوه.

:م» قائلااستدلاله بتَحلیل «الح و قد استَأنَف المحقّق النّائن

«لا إشال ف انّ كل حم له متعلّق و موضوع:

‐ و المراد من المتعلّق هو ما (العمل الذي) يطالب به العبد من الفعل أو التّرك، كالحج، و الصلاة، و الصوم، و غير ذلك من
الأفعال.

‐ و المراد بالموضوع هو ما أخذ مفروض الوجود ف متعلّق الحم (فالملّف هو الذي سیمتثل المتعلّق) كالعاقل البالغ
المستطيع مثلا. و بعبارة أخرى: المراد من الموضوع هو الملّف الّذي طولب بالفعل أو التّرك بما له من القيود و الشّرائط: من

العقل و البلوغ و غير ذلك. (فهذا التّفی قد اشتهر منذ عهد المحقّق النّائین حیث قد ابترها باجتهاده)

فحتّ الآن، قد توصل المحقّق النّائین بأنّ «موضوعات الأحام» تُوازِن القضیة الحقیقیة بحیث تُعدّ مفروضةَ الوجود خارجاً، لا
.فترِض وجودها الخارجأن ی عقَل للموللا ی ة کة طبیعیأنّ «الموضوعات» تُعدّ قضی

· لم لا یحسب «المتعلّق و العمل» مفروض الوجود أیضاً؟

Ø إذ لو افترضنا «الصلاة» ‐مثلا‐ مفروضةَ الوجود خارجاً لانجر إل «تحصیل الحاصل» إذ الملّف سیمتثل الصلاة
الموجودة، و لهذا قد استبانَ لنا أنّ افتراض المتعلّق مفروض الوجود سیعادِل سقوط التّلیف جذراً لا ثبوته، بینما «الموضوع»

المفروض وجوده سیتاح امتثاله تماماً، و لهذا سیسعنا أنّ نضیف شتّ القیود «بالموضوعات» ‐الحج بشروطه‐ لأنّها لم تَتحقّق
خارجاً بل یتصور المول وجوبها مفروضاً مع قیودها ‐ثبوتاً‐ حتّ یحین أمدُ امتثالها خارجاً.

· هل حینما تَصورنا «الموضوعات» مفروضةَ الوجود هو لأنّها من شاکلة القضایا الحقیقیة؟

Ø کلا، فرغم تصریح المحقّق النّائین بحقیقیتها إلا أنّه یفر أعمق من ذل بحیث لو لم یفترِض الوجود خارجاً لَما أمنه الجعل و
الإنشاء أساساً، فبدایةً سیفترِض تواجد الملّف ‐الموضوع‐ خارجاً ثم سیشرِع الصلاة بحقّه، فافتراض «تواجد الموضوع» یعدّ
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حتمياً عل المول بتاتاً. أجل إنّ من آثار «فرض الوجود» أنّه لا یتوجب عل الملّف تحصیله و امتثالُه خارجاً ‐إلا لو تفعلت
شروطه‐ بینما وضعیة «المتعلّق» معاکسةٌ تماماً فإنّ المول لا یسعه افتراض وجوده أبداً ‐عس الموضوع‐ إذ لو افترضه

خارجاً لَسقط التّلیف حتماً و متَثل الملّف أمراً حاصلا، و هذا مستحیل.

استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق النّائین ضمن الفوائد

:استحالة إنشاء القید ضمن المتعلّق» قائلا» ثم طَرح المحقّق النّائین

«و بعد ذلك (الدّور ف الإنشاء) نقول ف المقام: لو أخذ العلم بالحم قيدا للموضوع ف مرحلة الإنشاء يلزم تقدّم الشّء عل نفسه،
و ذلك لأنّه لا بدّ من فرض وجوده بما انّه مرآة لخارجه قبل وجود نفسه، إذ الإنشاءات الشّرعية انّما تون عل نهج القضايا

الحقيقية الّت ه المعتبرة ف العلوم (أي یعتبرها مفترض وجودها) و ليست من القضايا العقلية الّت لا موطن لها إلا العقل (و لا
یفترض وجودها) و لا من أنياب الأغوال الّت تون مجرد فرض لا واقعية لها أصلا، بل الإنشاءات الشّرعية انّما ه عبارة عن جعل
الأحام عل موضوعاتها المقدّرة وجوداتها، و هذا الجعل (للقضیة الحقیقیة) انّما يون قبل وجود الموضوعات ف الخارج، و عند

وجودها تصير تلك الأحام فعلية.

و حينئذ لو فرض أخذ العلم بالإنشاء (أي ف الجعل) قيدا للموضوع ف ذلك المقام (الإنشائ) فلا بدّ من تصور الموضوع بما له
من القيود لينشأ الحم عل طبقه، و المفروض انّ من قيود الموضوع العلم بهذا الإنشاء نفسه (إذ العلم یعدّ من إحدی قیود تحقّق

الموضوع فلابد أن یعدّ العلم مفروض الوجود أیضاً کالموضوع) فلا بدّ من تصور وجود الإنشاء مرآة لخارجه قبل وجود نفسه
(الإنشاء) و هذا كما ترى يلزم منه تقدّم الإنشاء عل نفسه، و هو ضروري الامتناع. (إذ لو افترضنا تعلّق العلم بالإنشاء لاستَتبع أن

یتقدّم الإنشاء عل نفسه ل یتحقّق العلم به فیلزم من وجوده عدمه، فینتج الدّور)»[1]

و الحاصل:

انّه لو أخذ العلم بالحم قيدا ف مقام الإنشاء، و المفروض انّه لا حم سوى ما أنشأ، فلا بدّ من تصور وجود الإنشاء قبل وجوده
ليمن أخذ العلم به قيدا، و ليس ذلك مجرد قضية فرضية من قبيل أنياب الأغوال، حتّ يقال: لا مانع من تصور وجود الشّء قبل
نفسه لإمان فرض اجتماع النّقيضين، بل قد عرفت: انّ الأحام الشّرعية و إنشاءاتها انّما تون عل نهج القضايا الحقيقية القابلة
الصدق عل الخارجيات، و تصور وجود الشّء القابل للانطباق الخارج قبل وجود نفسه محال هذا كلّه ف الانقسامات اللاحقة

للموضوع المترتّبة عل الحم. و اما الانقسامات اللاحقة للمتعلّق المترتّبة عل الحم، كقصد امتثال الأمر ف الصلاة مثلا،
فامتناع أخذه ف المتعلّق انّما هو لأجل لزوم تقدّم الشّء عل نفسه ف جميع المراحل:

1. أي ف مرحلة الإنشاء.

2. و مرحلة الفعلية.

3. و مرحلة الامتثال.[2]

· اما ف مرحلة الإنشاء: فاللام فيه هو اللام ف أخذ العلم ف تلك المرحلة (بحیث سیتّحد الإنشاء و المنشَأ) حيث قلنا: انّه يلزم
منه تقدّم الشّء عل نفسه، فان أخذ قصد امتثال الأمر ف متعلّق نفس ذلك الأمر يستلزم تصور الأمر قبل وجود نفسه.



· و كذا الحال عند أخذه ف مقام الفعلية، فانّ قصد امتثال الأمر يون عل حذو سائر الشّرائط و الأجزاء كالفاتحة، و من المعلوم:
انّ فعل الملّف إذا كان له تعلّق بما هو خارج عن قدرته، فلا بدّ من أخذ ذلك مفروض الوجود ليتعلّق به فعل الملّف و يرد عليه.

· كالأمر ف قصد امتثال الأمر، فانّ قصد الامتثال الّذي هو فعل الملّف انّما يتعلّق بالأمر، و هو من فعل الشّارع خارج عن قدرة
الملّف، فلا بدّ ان يون موجودا ليتعلّق القصد به، كالفاتحة الّت يتعلّق بها القراءة الّت ه فعل الملّف، و كالقبلة حيث يتعلّق

الأمر باستقبالها، فلا بدّ من وجود ما يستقبل ليتعلّق الأمر بالاستقبال، إذ لا يعقل الأمر بالاستقبال فعلا مع عدم وجود المستقبل إليه.
و ف المقام لا بدّ من وجود الأمر ليتعلّق الأمر بقصده، و المفروض انّه ليس هناك إلا امر واحد تعلق بالقصد و تعلّق القصد به، و

.هذا كما ترى يلزم منه وجود الأمر قبل نفسه كما لا يخف

و بالجملة: قصد امتثال الأمر إذا أخذ قيدا ف المتعلّق ف مرحلة فعلية الأمر بالصلاة فلا بدّ من وجود الأمر ليتعلّق الأمر بقصد
امتثاله، مع انّه ليس هناك إلا امر واحد، فيلزم وجود الأمر قبل نفسه.»[3]

 
استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق الخوئ

لقد صاغ المحقّق الخوئ مشلةَ «الدّور ف الإنشاء» بصیاغة «اتّحاد الحم و الموضوع» ‐لا تقدّم الشّی عل نفسه وفقاً
:لأستاذه‐ قائلا

«و ان شئت قلت ان أخذ قصد الأمر ف متعلقه يستلزم بطبيعة الحال أخذ الأمر مفروض الوجود، لونه خارجاً عن الاختيار، و
عليه فيلزم محذور الدور، و ذلك لأن فعلية الحم تتوقف عل فعلية موضوعه، و حيث ان الموضوع عل الفرض هو نفس الأمر و

هو (الموضوع) متعلق لمتعلقه (الأمر) فطبيعة الحال تتوقف فعليته عل فعلية نفسه، و هو محال.

فالنتيجة ان أخذ داع الأمر ف متعلقه كالصلاة مثلا يستلزم اتحاد الحم و الموضوع ف مقام الجعل. و توقف الشء عل نفسه
ف مقام الفعلية و كلاهما مستحيل.»[4]

 
استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق النّائین ضمن الأجود

ثم قد لَخَّص المحقّق الخوئ ضمن الأجود نتاج هذه الاستحالة ف محذورین:

«إلا ان التحقيق استحالته (الإنشاء) أيضاً من وجهين:

‐ الأول: ان المجعول ف مقام الإنشاء كما سيجء إن شاء اله تعال ليس إلا الأحام الفعلية لموضوعاتها الخارجية و بعبارة
أخرى الأحام الفعلية ه الأحام الموجودة بنفس الإنشاء لموضوعاتها المقدر وجودها، غاية الأمر انها قبل وجود موضوعاتها

(الخارج) فرضية و بعده خارجية فإذا فرضنا امتناع المجعول لاستلزامه الدور فيلزم امتناع الجعل أيضا إذ استحالة الوجود
يستلزم استحالة الإيجاد (الإنشائ) قطعاً.

‐ الثان: ان الدور و ان لم يلزم ف مقام الإنشاء إلا ان (ملاک) محذوره و هو لزوم توقف الشء عل نفسه المستلزم لتقدم الشء
عل نفسه و فرضه قبل وجوده لازم لا محالة.



و بيانه: ان العلم بشخص الحم:

1. تارة: يؤخذ ف الموضوع عل نحو القضايا الوهمية غير المعقولة كأنياب الأغوال الت لا تنطبق عل الخارج أصلا و حينئذ فلا
كلام لنا عليه.

2. و أخرى يؤخذ ف الموضوع عل نحو القضايا الحقيقية المستعملة ف تمام العلوم الت منها القضايا المتفلة للأحام الشرعية
و حينئذ فلا بد من فرض الموضوع ف مقام الإنشاء و الحم عل المفروض كما ف قضية الخمر حرام فان الحاكم ف مقام

حمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجاً و يحم عليه بالحرمة.

فإذا فرضنا أخذ العلم بالحم ف مقام الإنشاء بنحو يون مرآة لما ف الخارج و ينطبق عليه فلا بد من ان يفرض وجود العلم
بالحم ف ذاك المقام و من الواضح ان فرض وجود العلم بالحم فرض وجود الحم فلا بد و ان يون الحم مفروض الوجود

عل ن دوراً اصطلاحاً (توقّف الشّیقبل وجوده (العلم) و لو بالقبلية الرتبية و هو ما ذكرناه من محذور الدور بعينه و ان لم ي
نفسه) و ما وقع ف كلام جماعة من الأساطين من التعبير بالدور فهو من باب المسامحة ف التعبير»[5]

إذن، فحتّ الآن قد سجل المحقّق النّائین تحقّق «استحالة الإنشاء و الفعلیة» ثم فسر لنا کیفیة الاستحالة حین «إنشاء القید» ‐
:ضمن الأجود‐ قائلا

«اما ف مقام الإنشاء فلما عرفت[6] من ان الموضوع ف القضايا الحقيقية دون الفرضية غير المعقولة لا بد و ان يون مفروض
الوجود ف الخارج ف مقام أخذه موضوعاً من دون ان يون تحت التليف أصلا (فلا یتوجب امتثاله) و لا فرق فيه بين ان لا

يون الموضوع تحت اختيار الملف و قدرته كما ف «صل ف الوقت» فان الوقت غير مقدور للملف أو يون تحت اختياره و
لف إيجاد عقد فالم الخارج يجب الوفاء به لا انه يجب عل أوفوا بالعقود» فان معناه انه إذا فرض عقد ف» قدرته كما ف

الخارج و الوفاء به و حينئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيداً للمأمور به فلا محالة يون الأمر موضوعا للتليف و مفروض الوجود
ف مقام الإنشاء، و هذا ما ذكرناه من لزوم تقدم الشء عل نفسه، و بعبارة واضحة كل أمر اختياري أو غير اختياري أخذ متعلقاً

لمتعلق التليف فوجود التليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس
الأمر فيون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده و هو بعينه محذور

الدور (الحقیق الفلسف لا المسامح کما أسلفه ف الفوائد)»[7]

:ة قائلاشَرح الدّور الواقع لدی مقام الفعلی ثم

«و اما ف مقام الفعلية فلان فعلية الحم يتوقف عل فعلية موضوعه أعن متعلقات متعلق التليف و حيث ان المفروض ان نفسه
م توقّفة علة الحفعليته (إذ فعلی فعلية نفسه و لازمه تقدم فعليته عل هو الموضوع لنفسه و متعلق متعلقه فيتوقف فعليته عل

فعلیة موضوعه و حیث إنّ الموضوع مقید بالقصد فیتولَّد الدّور الحقیق لا المسامح کما أسلفه ف الفوائد »[8]

:ثم استَعرض أیضاً الدّور الوارد لدی مرحلة الامتثال قائلا

«و اما ف مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متأخر عن إتيان تمام اجزاء المأمور به و قيوده طبعاً فان قصد الامتثال انما يون بها
و حيث انا فرضنا من جملة الاجزاء و القيود نفس قصد الامتثال الّذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الأمر فلا بد و ان يون

الملف ف مقام امتثاله قاصداً للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدم الشء عل نفسه، و بالجملة، محذور الدور و هو تقدم الشء
عل نفسه و فرضه موجوداً قبل وجوده موجود ف تمام المراتب الثلاث و ان لم يلزم هو بنفسه و كأن تعبير بعض الأساطين



ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) من ان القربة و كون الفعل عبادة لا تتحققان إلا بالدور من باب المسامحة، هذا كله، بناء عل
بقصد الأمر فقط و بقية الدواع انما ه ف طول ذاك الداع، لا ف عرضه»[9]

فبالتّال قد رسخ المحقّق النّائین الاستحالات الثّلاث «الإنشاء و الفعلیة و الامتثال» ضمن تقریریه المزبورین، و بالنّهایة قد التَحق
بمسل شَیخَیه ‐الشّیخ الأعظم و الفایة‐ حول الاستحالة.
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[6] (تعلیقة المحقّق الخوئ:) لا يخف ان لزوم أخذ قيد مفروض الوجود ف مقام الإنشاء المستلزم لونه شرطا لفعلية الحم اما
تقدير تحققه ف أوفوا بالعقود فان المستفاد منه هو لزوم الوفاء بالعقد عل قوله تعال كما ف ون من جهة الظهور العرفان ي

الخارج و اما ان يون من جهة استلزام عدم أخذه مفروض الوجود للمحال و هو التليف بما لا يطلق كما إذا امر المول بإيقاع
لف و قدرته لا مناص عن أخذه مفروض الوجود فالوقت فان دخول الوقت من جهة خروجه عن تحت اختيار الم الصلاة ف
الخطاب و إلا لزم التليف بما لا يطاق و اما ف غير ذلك فلا ملزم لأخذ القيد مفروض الوجود و من ثم التزمنا بفعلية الخطابات

ذلك فالقيد ف لف من امتثالها و لو بعدم إيجاد موضوعاتها و علن المالتحريمية قبل وجود موضوعاتها أيضاً و ذلك لتم
مفروض البحث بما انه نفس الأمر المتحقق ف ظرف الإنشاء لا ملزم لأخذه مفروض الوجود من ظهور عرف أو غيره و منه يظهر

الجواب عما ‐ أفيد ف المتن من ان أخذ قصد الأمر ف متعلقه يستلزم توقف فعلية الحم عل نفسها و هو محال و ذلك فان
مرحلة الإنشاء و قد عرفت فساده فان قلت أخذ قصد الأمر ف لزوم أخذ الأمر مفروض الوجود ف عل الاستلزام المزبور مبن
المتعلق بعد وضوح قبح الأمر بالتشريع يتوقف عل كون ذات الفعل ف نفسه مأموراً به حت يتمن الملف من الإتيان به بقصد

امره ففرض عدم تعلق الأمر الفعل بذات الفعل و اختصاصه بالفعل المقيد بان يؤت به بقصد الأمر يستلزم عدم تمن الملف من
الامتثال ف الخارج قلت بما ان قصد الأمر و جعله داعياً إل الفعل الخارج من افعال النّفس فالامر بالصلاة مثلا المقيدة بقصد

الأمر يون امراً بالمجموع المركب من الفعل الخارج و النفسان و من الواضح ان الأمر بالمركب ينحل إل الأمر بل من
الجزءين فيون ذات الفعل متعلقا لحصته من الأمر الفعل لا محالة كما ان جعل هذه الحصة من الأمر داعياً إل الفعل متعلق
للحصة الثانية من الأمر فإذا أت بالفعل بداع الأمر المتعلق به ف ضمن الأمر بالمركب فقد تحقق تمام المركب ف الخارج و

بذلك يظهر الفرق بين المقام و ما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الأمر فان قصد الأمر الضمن ف المقام محقق لتمامية المركب
بخلاف ما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الأمر فانه لا يمن فيه الإتيان بجزء بقصد امره الا مع قصد الإتيان بالمركب بداع امتثال

ون شخص الأمر داعياً إلالمتعلق من انه يستلزم ان ي أخذ قصد الأمر ف امره و بما ذكرناه من الانحلال يندفع ما أورد عل
داعوية نفسه و هو عل حذو كون الشء علة لعلية نفسه و ذلك فانه بناء عل الانحلال المزبور يون أحد الأمرين الضمنيين داعياً

إل داعوية الأمر الضمن الآخر و أين ذلك من دعوة الأمر إل داعوية نفسه كما انه يندفع به ما أفيد ف المتن من ان الأخذ المزبور
يستلزم توقف قصد الامتثال عل نفسه ضرورة لزوم تأخره طبعاً عن جميع الاجزاء و الشرائط فلو كان هو بنفسه من الاجزاء أيضاً

ء و توقفه علو دعوته فأين تقدم الش المتعلق إذا كان قصد الأمر ضمن لزم التوقف المزبور وجه الاندفاع هو ان المأخوذ ف
المتعلق و كونه جزءاً من اجزاء المأمور به لا مانع منه أصلا و عليه فإذا شك ف نفسه فظهر مما بيناه ان أخذ قصد الأمر ف
اعتبار قصد الأمر ف المتعلق ف الواقع مع عدم أخذه فيه ف مقام الإثبات فيؤخذ بالإطلاق و يثبت به كون الواجب توصلياً.
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